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 ملخص البحث

ونية نشطة القانتم تحقيق تطور هائل في العالم بسبب ثورة المعلوماتية والاتصالات، والتي تأثرت الأ     

جيا كنولوة هذه الثورة، مثل توالاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير. ظهرت العديد من التطبيقات نتيج

تقنيات  تخدامالمعلومات والإنترنت العالمي، وتسبب ظهورها في وجود العديد من النزاعات. ومع انتشار اس

 ظل عدم فيو .اتالمعلومات والاتصالات في إنجاز المعاملات القانونية، بدأ التركيز على تسوية تلك النزاع

 ديتم الاستنا وجود تنظيم قانوني خاص ينظم تسوية النزاعات الناشئة عن تكنولوجيا المعلومات والإنترنت،

دة قاً لإراتم وفإلى القواعد العامة لتسوية النزاعات. وتنص هذه القواعد على أن تسوية النزاعات يجب أن ت

اجب ن الود إرادة واضحة، يتم تحديد القانوالأطراف المعبر عنها صراحة أو ضمناً. وفي حالة عدم وجو

عقد هو رتبط باللذي ياالتطبيق بناءً على القانون الذي يرتبط ارتباطًا وثيقاً بالعقد. ويمكن أن يكون القانون 

د القانون مكن تحديي، أو قانون الدولة التي ينحدر منها المتعاقدون، أو قانون الدولة التي وقع أو نفذ فيها العقد

الواجب  لقانونابسبب التحديات التي تواجه تحديد و .ب التطبيق بناءً على مكان تنفيذ الأداء المميزالواج

الاعتماد  ىلإاتجه الفقه  التطبيق على العقود المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والإنترنت وفقاً للقواعد التقليدية،

ية الموضوع قواعدوالتقاليد والعقود النموذجية وال على القواعد الموضوعية. تتألف هذه القواعد من العادات

نولوجي التك التي يصدرها المشرع الوطني. تتميز هذه القواعد بأنها مرنة وقادرة على التكيف مع التقدم

 السريع، وتعتبر قواعداً مباشرة ونوعية وفئوية.
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Summary 

Tremendous development has been achieved in the world due to the information 

and communication revolution, which has greatly affected legal, economic and 

social activities. Many applications have emerged as a result of this revolution, 

such as information technology and the global Internet, and their emergence has 

caused many conflicts. With the spread of the use of information and 

communication technologies in completing legal transactions, the focus began on 
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settling these disputes. In the absence of a special legal regulation governing the 

settlement of disputes arising from information technology and the Internet, 

general rules for settling disputes are relied upon. These rules stipulate that dispute 

settlement must be in accordance with the express or implied will of the parties. In 

the absence of a clear will, the applicable law is determined based on the law that 

is closely related to the contract. The law that relates to the contract may be the law 

of the state from which the contracting parties originate, or the law of the state in 

which the contract was signed or performed, or the applicable law may be 

determined based on the place where the distinct performance is performed. 

Because of the challenges facing determining the law applicable to contracts 

related to information technology and the Internet according to traditional rules, 

jurisprudence has tended to rely on substantive rules. These rules consist of 

customs, traditions, model contracts and substantive rules issued by the national 

legislator. These rules are flexible and able to adapt to rapid technological progress, 

and are direct, qualitative, and categorical. 

Keywords: conflict of laws - substantive rules - technology - attribution rules - 

general principles. 

 المقدمة

شكل تلك تم، حيث تعتبر تكنولوجيا المعلومات ونقل التكنولوجيا من أهم القضايا التي تواجه المجتمع اليو  

د لكن تحدييا، ويلعب القانون دورًا حاسمًا في تنظيم هذه القضا ،القضايا تحديات قانونية وأخلاقية معقدة

الذي  القانون تحديد هنا يأتي دور القواعد الموضوعية في القانون الواجب التطبيق قد يكون تحدياً في حد ذاته.

خاذ جه اتتعُرف القواعد الموضوعية بأنها مبادئ وقواعد تو ،يجب تطبيقه على قضايا نقل التكنولوجيا

 لى تحقيقإوعية تهدف القواعد الموض ،لقرارات القانونية، وتعتمد على العدالة والأخلاق والقيم الأساسيةا

ية، يتم الموضوع خلال تطبيق القواعد من   المساواة والعدل والتنمية المستدامة في مجال نقل التكنولوجيا.

لثقافية ية واتحليل المواقف والمتغيرات المختلفة لكل قضية، بما في ذلك العوامل الاجتماعية والاقتصاد

 بالتالي،و ايا.والبيئية. يتم اعتبار مصلحة الجميع وتأثيرات القرارات على الأطراف المعنية في هذه القض

 ضايا نقلقعلى  وعية في تحقيق التوازن والعدل في تحديد القانون الواجب التطبيقيعُزز دور القواعد الموض

مدروسة  راراتقالتكنولوجيا. إذ تسهم تلك القواعد في توجيه صناعة التكنولوجيا وحكومات الدول في اتخاذ 

 ومتوازنة، تحقق الحماية القانونية للأطراف المعنية وتعزز التنمية المستدامة.

 اسة: أهمية الدر

ية لها أهم لوجياإن دراسة دور القواعد الموضوعية في تحديد القانون الواجب التطبيق على قضايا نقل التكنو

 كبيرة في العديد من الجوانب، وفيما يلي بعض الأسباب المهمة لأهمية هذه الدراسة:

ا نقل قضاي اواة فيتوفير العدل والمساواة: تساعد القواعد الموضوعية في ضمان تحقيق العدالة والمس .1

لمتورطة اتلفة التكنولوجيا. فهي تعتمد على مبادئ العدل والأخلاق وتأخذ في الاعتبار حقوق الأطراف المخ

 في هذه القضايا، وبالتالي تضمن توزيع الفوائد والمخاطر بشكل عادل.
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ي قضايا فعنية الم حماية الأطراف المعنية: توفر دراسة دور القواعد الموضوعية حماية قانونية للأطراف .2

رين لمبتكفهي تسهم في تحديد القانون الذي يجب تطبيقه لحماية حقوق المخترعين وا ،نقل التكنولوجيا

 والمستخدمين والمجتمعات المتأثرة بنقل التكنولوجيا.

 لمختلفة.لدول ااالتكنولوجيا قضية دولية تتطلب التعاون والتنسيق بين  تعزيز التعاون الدولي: يعد نقل .3

ة بنقل متعلقوبفهم دور القواعد الموضوعية، يمكن تعزيز التعاون الدولي وتوحيد المعايير والقوانين ال

 التكنولوجيا، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي.

 :هداف الدراسةأ

 كنولوجياتعلقة بتالأساس لهذه الدراسة يدور حول تحديد القانون الواجب التطبيق على القضايا الم الدافع   

 أتي:يالى مجموعة من الاسئلة الاخرى المتمثلة في ما  الى التعرف المعلومات، ويهدف البحث كذلك

تها على وقدر لي الخاصماهية القواعد الموضوعية في القانون الدوالسؤال الاصلي للدراسة يتمثل في معرفة 

 ؟حل النزاع وهل يتوفر بها عنصر الالزام

 :لة الفرعية للدراسةئسالأ

د ى القواعاءً علكيف يمكن تحديد القانون الواجب التطبيق على قضايا تكنولوجيا المعلومات والإنترنت بن .1

 .الموضوعية؟ وما هي التحديات التي تواجه تطبيق هذه القواعد في هذا السياق؟

علومات يا المتوفر القواعد الموضوعية لنظام قانوني قادر على معالجة النزاعات في قضايا تكنولوج هل .2

 زاعات؟ل النوالإنترنت؟ وما هو تأثير وجود عنصر الإلزام في هذه القواعد على تطبيقها وفعاليتها في ح

 اهم المبادئ المعلقة بنقل التكنلوجيا؟ماهي  .3

 القواعد الموضوعية؟ما هي اهم الخصائص التي تميز  .4

 التوصل الى جملة من الاستنتاجات والتوصيات. .5

 مشكلة الدراسة

لخاص، االدولي  قانونإن تنازع القوانين في قضايا تكنولوجيا المعلومات يثير العديد من الاشكاليات في ال     

انونية د القالقواعأذ من الطبيعي أن تثور منازعات بين أطراف العقود، وتبدأ هذه الاشكاليات في معرفة 

ص لحل ولي الخان الدالواجبة التطبيق لحل النزاع في مثل هذه العقود، ومدى قدرة القواعد التقليدية في القانو

 ن الواجبلقانواالنزاع بين الاطراف المتعاقدين، ومن الاشكاليات التي تحاول الدراسة معالجتها هي تحديد 

واعد ذه القهوالانترنت وفق القواعد الموضوعية وهل تشكل مثل التطبيق على قضايا تكنولوجيا المعلومات 

لالزام نصر اعلنظام قانوني قادر على معالجة النزاع الحاصل في مثل هذه العقود، ويبحث أيضاً مدى توفر 

 في القواعد الموضوعية.

 منهجية الدراسة:

ري في الدرجة المص والقانون العراقي القانون بين المقارنة، الدراسة منهج ،بحثنا موضوع دراسة في سنتبع

 الإلكترونية، ةللتجار( اليونسترال) النموذجي القانون الى الاشارة خلال من الموضوع سنعالج كذلكالأساس، 

طبيق لواجب التبعض الاتفاقيات الدولية التي تكون متعلقة بالقانون ا موقف إلى سنتطرق بالإضافة الى أنه

 مات.على قضايا تكنولوجيا المعلو

 تقسيم البحث:
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 تقسيم ناارتأي، القانونية جوانبه بجميع والاحاطة البحث نطاق في الداخلة بالموضوعات لغرض الاحاطة

 النحو التالي:  على الموضوع

 الأول: فهم قضايا تكنولوجيا المعلومات وأهميتها في إقامة القواعد الموضوعية المبحث

 الأول: تعريف تكنولوجيا المعلومات  المطلب

 مفهوم القواعد الموضوعية المطلب الثاني: 

 : تطبيق القواعد الموضوعية على قضايا تكنولوجيا المعلومات:الثاني المبحث

 الأول: المبادئ العامة في القضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات  المطلب

 لقضايا المتعلقة في تكنولوجيا المعلومات الثاني: تقييم المبادئ العامة في ا المطلب

 

 فهم قضايا تكنولوجيا المعلومات وأهميتها في إقامة القواعد الموضوعيةالأول:  المبحث

ن نقوم منا أ يقتضي وأهميتها في إقامة القواعد الموضوعية، قضايا تكنولوجيا المعلومات فهمن بحث إ     

 فيقوم بها سوف نبتكنولوجيا المعلومات وهذا م بنقل القضايا المتعلقةوتوضيح بتعريف تكنولوجيا المعلومات 

 القواعد الموضوعية.المطلب الأول، اما المطلب الثاني نبين 

 الأول: تعريف تكنولوجيا المعلومات  المطلب

والمعرفة  لقد أنتشر مصطلح تكنولوجيا المعلومات وأصبح من الألفاظ والمفاهيم المرتبطة بالعلم     

بحيث  وسبب ذلك الشيوع أن اختلفت وجهات النظر بشأن مفهومه، ،والاتصالات والتقنيات والمعلومات

ء لأشيااأصبح ينطوي على معاني كثيرة تختلف باختلاف وجهات النظر أليه، ومن هذه المعاني طرق صنع 

 .)1(اجل والإنتوعلم المكائن والآلات ومنها أيضا باعتبارها ابتكار وسائل وأساليب جديدة في العم

ست نولوجيا ليفلا بد من الإشارة الى أن مصطلح تك ،بالنسبة لتعريف تكنولوجيا المعلومات في اللغة     

 ( وتعني الفن والصناعةTechneعربية الأصل وإنما هي يونانية الأصل وتتكون من مقطعين هما)

 .)2(( وتعني الدراسة والعلمLogosو)

ت التقنيا ات ولا سيماكلمة تكنولوجيا تعني الدراسة الاستدلالية والمنظمة للتقني اللغة الفرنسية فأن وفي     

 .)3(الصناعية

ي اللغة كنولوجيا فتوفي اللغة الانجليزية فقد كان لها الأثر الكبير في شيوع هذا المصطلح، وتعني كلمة      

 .(4)الانجليزية علم دراسة التقنيات

ي وجيا يعنطلح التكنولالاصطلاحي للتكنولوجيا فأنها تعني الجانب التطبيقي للعلم، فمصأما بالنسبة للمعنى      

، وعرفها البعض على أنها)وسيلة جوهرية من الوسائل )5(تحويل النظريات العملية إلى اختراعات وابتكارات

طوير ة لتستمرالمستخدمة في ظل منظومة الحكومة الالكترونية بهدف تطوير الإداء في ظل الاستجابة الم

 . (6)المرافق العامة التي تضطلع بها الدولة الحديثة(

ويركز الفقه القانوني في تعرفيه للتكنولوجيا على عناصرها فذهب البعض إلى اعتبارها مال منقول      

وذهب البعض الأخر إلى اعتبارها التقنيات والأساليب والوسائل  ،معنوي غير مشمول بالحماية القانونية

ى التقنيات نفسها كالمعرفة الفنية ومحيطها المادي، ويذهب البعض إلى عدم وضع تعريف قانوني محدد بمعن
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للتكنولوجيا بحجة أن التكنولوجيا مفهوم واسع يستحيل تحديدها ووضعها ضمن إطار قانوني الذي يتطلب أن 

 .يكون محدد المبنى والمعنى

ية انه نية العراقبالنسبة لتعريف التكنولوجيا في التشريعات الوطنية، فيلاحظ على التشريعات الوط أما     

 المشرع لم ينظم عقود نقل التكنولوجيا لا في القانون المدني ولا في القانون التجاري. 

 على 73 المادة في 1999 لسنة 17 رقم المصري التجارة قانون في نص فقد المصري المشرع أما      

 واسعة حرية ئهوإعطا للفقه المهمة هذه بترك صنعا أحسن وقد التكنولوجيا يعرف ولم التكنولوجيا نقل تعريف

لاستثمارات بشأن ا 1973ويلاحظ أن القانون اليوغسلافي الصادر في عام المناسبة،  التعريفات أبداء في

ال طرف فنية الاستثمار يجب أن يتضمن ميزة بإدخمنه على)أنه لكي يسجل عقد  12الأجنبية ينص في المادة 

 لال عنصرمن خ جديدة أو تنظيما حديثا للإنتاج وهذا يشير إلى أن المشرع اليوغسلافي نص على التكنولوجيا

 .)7(الإدارة الحديثة التي تنظم الإنتاج والفن الصناعي الحديث

راسات ها محل للدكنولوجيا تعريف قانوني ليجعلويلاحظ مما تقدم على التعريفات القانونية انه ليس للت     

قود ة في العمتمثلالقانونية، وإنما أصبحت لها محلا عندما صارت محلا للانتقال من خلال الأطر القانونية ال

يتناسب  وبما الدولية التي تطورت تطور كبير لتواكب تطور النظام الاقتصادي الدولي في السنوات الأخيرة

انون ن القيق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية سواء كانت العقود يبرمها أشخاص مرغبة الدول في تحق

 .)8(الخاص أو العقود التي يبرمها أشخاص القانون العام

ة ومات فنين ينقل معليقصد بعقود نقل التكنولوجيا هي عبارة عن أتفاق يلتزم بمقتضاه مورد التكنولوجيا بأ     

ة أو و أجهزألاستخدامها في طريقة صنع سلعة معينة أو تطويرها أو تشغيل آلات إلى مستورد التكنولوجيا 

 .     )9(تقديم خدمات، ولا يعتبر نقلا للتكنولوجيا بيع أو شراء أو تأجير السلع

لغير االتجارية  وعلى الرغم من حداثة هذا النوع من العقود ألا انه يعتبر صورة جديدة من صور العقود     

لسنة   (17)  أنه فوق ذلك أعتبر من العقود المسماة في القانون التجاري المصري النافذ رقممسماة، ألا

 :( بأنه73، وعرف المشرع المصري في هذا القانون عقد نقل التكنولوجيا في المادة )1999

ا لوجيلتكنوا)اتفاق يتعهد بمقتضاه مورد التكنولوجيا بأن ينقل بمقابل معلومات فنية إلى مستورد      

زة أو و أجهألاستخدامها في طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات 

ة أو التجاري لاماتلتقديم خدمات ولا يعتبر نقلا للتكنولوجيا بيع أو تأجير أو استئجار السلع، ولا ببيع الع

ً  و كانأكجزء من عقد نقل التكنولوجيا  الأسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك  به(.  مرتبطا

نوع من فاظ هذا الويمتاز هذا النوع من العقود بتنظيم قانوني له بعد اقتصادي وسياسي واجتماعي مع احت     

كذلك و رافالأطمن ناحية الرضا وسلامة الإرادة من العيوب وأهلية  ،العقود بنفس خصائص العقود الأخرى

ود ة وعقبتوفر الأركان العامة للعقد المحل والرضا والسبب وكونه ملزم للجانبين ومن عقود المعاوض

 .)10(المدة

جع إلى وبالإضافة الى هذه الخصائص فأن عقود نقل التكنولوجيا تتميز ببعض الخصائص التي تر      

 الطبيعة القانونية الخاصة ومن هذه الخصائص ما يأتي:

 ات نظام قانوني خاص عقود ذ-1

وهذه أهم ميزة في عقود نقل التكنولوجيا ويترتب علها آثار قانونية خطيرة حيث أن المبادئ القانونية لهذه      

العقود من جهة أبعادها وآثارها وآلية تنفيذها من مجموع القواعد المتعارف عليها في التجارة الدولية، 

أطراف هذه العقود، ويترتب على هذه الميزة آثار خطيرة من حيث أيراد  بالإضافة إلى الاتفاقيات التي تتم بين
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شروط مقيدة للمتلقي والتي تفرض علية فيذعن لكونه بحاجة ماسة لهذه العقود، وتكون هذه الشروط من صنع 

 .)11(الدول المتقدمة والتي تعد الطرف الأقوى في العقد

قل نر المحل في عقود نقل التكنولوجيا من العقود التي تتميز بخصوصية المحل فيها حيث يعتب عقود-2

 .)12(طرافالتكنولوجيا هي التكنولوجيا نفسها، بمعنى أن المحل هو الأداء الذي اتجهت أليه أرادة الأ

الإضافة قول بنوي منويتميز المحل في عقود نقل التكنولوجيا باعتباره حق المعرفة بأنه عبارة عن مال مع 

أنه بنولوجيا ل التكويتميز حق المعرفة باعتباره المحل في عقود نق إلى أنه يتسم بالطابع السري لحق المعرفة،

 .)13(غير خاضع لحماية قانونية خاصة وهو بهذه الميزة يختلف عن براءة الاختراع

 ة عقود نقل التكنولوجيادولية وتجاري-3

لال ختشمله من  د نقل التكنولوجيا هي انه دولي إي أن المشرع حدد النطاق الذيالخصيصة الثالثة لعقو     

هو نقل  لاتفاقابمعنى انه يعتبر دولي أذا كان موضوع  طبيعة طرفي العقد دون النظر الى جنسية أي من هما،

د لوجيا عقلتكنواالتكنولوجيا عبر حدود دولة ما حتى ولو كان طرفي العقد من جنسية واحدة، ويعتبر عقد نقل 

 .تجاري لخضوعه لنظرية المشروع ونظرية التداول

 قد نقل التكنولوجيا عخصوصية أطراف -4

تثيرها  سائل التيوذلك لأهمية الم ،يعتبر الطرف في العقد الدولي لنقل التكنولوجيا من الأمور الهامة     

المختص  لقضاءقد لها أهمية في تحديد اجنسية الأطراف ومنطقة أبرام العقد ومعرفة جنسية الطرفين في الع

يا قد نولوجفي حالة حدوث نزاعات ومعرفة القانون الواجب التطبيق، والطرف في العقد الدولي لنقل التك

ي مية هيكون شخص طبيعي وقد يكون شخص معنوي مؤسسة أو دولة، وغالبا ما يكون الطرف في الدول النا

ب ي أغلفعكس الدول المتقدمة لا تكون الدولة طرف في العقد الدولة أو إحدى المؤسسات التابع لها ب

 .)14(الأحوال

 مفهوم القواعد الموضوعية المطلب الثاني: 

قانون ذ بالفي أواخر القرن التاسع عشر، أخذ فقهاء القانون الدولي الخاص يدعون إلى ضرورة الأخ     

ذه كون هالموضوعي، حيث أصروا على أيجاد قواعد مشتركة لحل المسائل العالقة بين الدول، ويجب أن ت

تحقيق  ل علىلموضوع، وتعمالقواعد واضحة المعالم لتسهيل تطبيقها باعتبارها تتميز بالقوة لأتصالها با

 ً  .(15)المصلحة العامة، وتبين القانون بصورة أكيدة سلفا

، في سبيل الوصول إلى وضع وتوحيد المبادئ ذات الطابع (16)وقد عُقدة الكثير من الاتفاقيات بين الدول     

نقوم ببحث  ، ولمعرفة مفهوم القواعد الموضوعية سوف(17)الدولي لتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي

 على النحو الاتي: بين العوامل التي ساعدتها على الضهورنو ماهية القواعد الموضوعية

 : ماهية القواعد الموضوعية اولاً 

تمتع بها تلبحث ماهية القواعد الموضوعية يستلزم تعريف القواعد الموضوعية وذكر الخصائص التي      

 هذه القواعد وهذا ما سوف نقوم به تباعاً. 

 تعريف القواعد الموضوعية  -
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انونه قطبق عليها هي تلك القواعد التي تنظّم العلاقات الدولية الخاصة المعروضة على القاضي، والتي ي     

، وتتمثل القواعد الموضوعية في جملة من العادات (18)الوطني مباشرةً دون المرور بقواعد تنازع القوانين

 .(19)الهيئات والمستخدمين على تطويرهاالتي ظهرت في المجتمع الدولي وعملت 

طة ليدة الأنشوتتميز القواعد الموضوعية بطابعها غير الرسمي للتطبيق، لأنها تنشأ تلقائياً، أي و     

 .(20)والممارسات العادية في الوسط المهني بعيداً عن السلطات التشريعية التابعة للدول

ض يطلق ات متعددة في القانون الدولي الخاص، فالبعويطلق الفقه على القواعد الموضوعية تسمي     

 الشعوب( قانون)عليها)قانون التجار( لأن التجار هم الذين يقومون بوضع هذه القواعد، والبعض يطلق عليها 

، والبعض يطلق (21)ويعللون في أن الشعوب هي من تضع هذه القواعد وليس السلطات التشريعية في الدول

 .(22)الفوري المباشر، وذلك لأنها تقضي بالحل المباشر والفوري للتنازععليها قواعد التطبيق 

فئة  توضع لتنظم والقواعد الموضوعية تظهر أما على شكل قواعد متعلقة بعقود التجارة الدولية، والتي      

ى عل ا، أوونوع معين من الأشخاص، لذلك توصف بأنها نوعية بالنظر إلى العقود التي تكون موضع تطبيقه

نها أ، أي شكل قواعد ذات ضرورة والتي توضع لتنظيم الشؤون السياسية والاقتصادية داخل إقليم الدولة

لعلاقات حكم اخصصت في الأساس لحكم العلاقات الوطنية، ولكن التطبيق العملي لها أكسبها مرونة فامتدت ل

 .الخارجية إضافة لحكمها العلاقات الوطنية ابتداء

ثل هذه قواعد الضرورية يحكم العلاقات الخارجية طالما كان التطبيق ضروري، وموتطبيق هذه ال     

ً إقالقواعد هي القواعد الخاصة بحماية العمال والمُستهلك والتي تطبق في إقليم الدولة تطبيق ً عا لى ليميا

 .(23)الوطنيين والأجانب المقيمين في إقليم الدولة

 خصائص القواعد الموضوعية   -

 خصائصالقواعد الموضوعية ببعض الخصائص التي تميزها عن غيرها من القواعد الأخرى وهذه ال تتميز

 هي ما يأتي:

 تعتبر القواعد الموضوعية قواعد مُباشرة  .1

لى اعد عإن القواعد الموضوعية تقدم حلولاً مباشرة، حيث أن القاضي أو المحكم يطبق هذه القو     

اد عد الإسنن قوافي القواعد الموضوعية تميزها عن قواعد الإسناد، حيثُ أ المنازعات مباشرةً، وهذه الميزة

واجب قانون اللى التعتبر قواعد غير مباشرة، فهي لا تفصل في النزاع المُثار وإنما ترشد القاضي أو المحكم إ

 .(24)التطبيق

 تعتبر القواعد الموضوعية قواعد فئوية ونوعية  .2

ارة نطاق التج ها تخاطب فئة معينة، وهذه الفئة تتمثل في المتعاملين فيفهي تعتبر قواعد فئوية لأن     

ً معين من  ،(25)الدولية وتعتبر القواعد الموضوعية قواعد نوعية لأن قواعدها وأحكامها لا تنظم إلا نوعا

 .(26)المسائل والمعاملات وهي تلك المتعلقة والناشئة في مجال التجارة الدولية

رى، وهي ية تظهر قصور القواعد الموضوعية وأنحصارها على قواعد دون قواعد أخوالفئوية والنوع     

 .(27)بذلك تختلف عن قواعد تنازع القوانين الذي تغطي كافة المسائل الدولية الخاصة

 تعتبر القواعد الموضوعية قواعد تلقائية النشأة  .3
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نها لأيث الصدور حطبيق، فهي تلقائية من القواعد الموضوعية قواعد تلقائية النشأة من حيث الصدور والت     

، وهي (28)خرجت من مجتمع معين وفق شروط معينة دون المرور بالشروط المطلوبة لصدور قانون معين

ولة لطة في دسن أي قواعد تلقائية من حيث التطبيق لأن تطبيقها لا يحتاج إلى تدخل القضاة في العمل ولا تهيم

 .(29)ا أو توجيههامعينة على نشاطها أو تحديد عمله

أعراف  وهي أن تطبيق ما جرى من ،الميزة في القواعد الموضوعية تحقق لها مزايا عديدة وتحقق     

وقعات تيتفق مع ية، وينسجم مع الطبيعة الخاصة للشبكة العالمية الرقمية التقن وعادات في التجارة الألكترونية

ن رنة تتحسملتها الأطراف على الشبكة العالمية، بالإضافة ألى ذلك فأن التلقائية في القواعد الموضوعية جع

 .(30)وتتأثر بكل ما يطرأ من تغيرات على شبكة الأنترنت

ي يفترض لإسناد الذاقواعد تلقائية، كما بينا فأنها بذلك تختلف عن قواعد  وإذا كانت القواعد الموضوعية     

ام يه أمعمالها أن يكون هناك اعتداء على الحق، وأن يكون هناك دعوى رفعت على الحق المُعتدى عللأ

  .(31)قلتطبياالقاضي، وغير ذلك لا يمكن الرجوع إلى ذلك المنهج وأعماله من أجل تحديد القانون الواجب 

 تعتبر القواعد الموضوعية قواعد عبر دولية  .4

ه ذ تتم هذبحكمها، أ وهذه الميزة في القواعد الموضوعية تأتي من طبيعة المعاملات التي تقوم هذه القواعد     

، وهي في نفس الوقت ليس من (32)القواعد عبر حدود الدول وتتصل بأكثر من دولة واحدة في وقت وأحد

 .(33)يةوضع هيئة أو منظمة دول

 ً  : العوامل التي ساعدت القواعد الموضوعية على الظهور ثانيا

ن الحاصل بي هناك العديد من العوامل التي ساعدت في ظهور القواعد الموضوعية، كقواعد حل للتنازع     

ما  قواعد فيذه الالقوانين وخصوصاً على العقود المتعلقة بقضايا تكنولوجيا المعلومات والأنترنت، وتتمثل ه

 يلي:

 حاجة التجارة الدولية  .1

ياة ا مع الحعدم توافقهوبسبب الخلاف بين القواعد القانونية الوطنية وعدم ملائمتها لحاجة التجارة الدولية      

دولية ات الالدولية للإفراد، ظهرت الحاجة إلى قواعد وحلول موضوعية تكون ملائمة في حكمها مع المعطي

 .(34)متعارضة مع القوانين الوطنية الحديثة وتكون في حكمها غير

ية وفيها غير كاف ل التنازعبالإضافة إلى عدم الملائمة في التجارة الدولية، فأن القواعد القانونية المتاحة لح     

ً بالنسبة للعقود الألكترونية بيق ه تطحيث يواج نقص لمعالجة التنازع الحاصل بين القوانين، وخصوصا

 .(35)القواعد التقليدية على مثل هكذا عقود إشكاليات وصعوبات عديدة

فويض هذه وساعد في ظهور القواعد الموضوعية كقواعد حل لنزاع لمعرفة القانون واجب التطبيق، ت     

الحرية  م لهكالقواعد للمحكم في الصلح، فهي لا تلزم المحكم بتطبيق قانون معين على النزاع بل أن المح

 .(36)بتطبيق أي قانون، وبهذا يكون المحكم متحرراً من القيود الموجودة في القوانين الداخلية

 قواعد الإسناد: .2

كانت قواعد الإسناد تحتل مركزاً مميزاً في حل التنازع الذي يقع في  القوانين بين الدول، إلا أنه وبسبب      

، فعند بحثنا قواعد الإسناد (37)نها الأساسي في حل التنازع بين القوانينما تمتاز به هذه القواعد جعلها تفقد مكا

ذكرنا أنها تتميز بأنها قواعد غير مباشرة في حل التنازع، وإنما تكتفي فقط بالإشارة إلى القانون الواجب 

 .نازع فيهاالتطبيق، حيث أن حل التنازع وفقاً لقواعد الإسناد يتم من خلال ربط النزاع بأحد القوانين المت
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وبة عليها معص حيث أن قواعد الإسناد تشير ألى تطبيق القانون الواجب التطبيق بطريقه يمكن أن يقال     

دائية، طريقة ب وانينالعينين، ولا تكون متلائمة لحاجات التجارة الدولية، حيث أنها تتبع عند حلها لتنازع الق

 .(38)اشرةوهذا مما شجع الدول ألى صياغة قواعد قانونية مب

تنازع  ليدي في حلوأخيراً يمكن القول أن التقنيات الحديثة قد أغلقت الأبواب بوجه تطبيق المنهج التق     

الحديثة  ع العقودءم مالقوانين القائم على قواعد الإسناد والذي يقوم على التركيز المكاني للعقد والذي لا يتلا

 ي اختياردية فاً ولم يبقَ إلا طريق واحد من الطرق التقليالذي تقوم في نطاق الكتروني غير محسوس مكاني

 .(39)القانون الواجب التطبيق ألا وهو اختيار القانون الواجب التطبيق من قبل أطراف العقد

 الرغبة في التكيف القانوني المجرد: .3

ظام ستند إلى نأن المحكم أثناء نظره النزاع المطروح أمامه يهدف إلى أن يكون القرار الصادر غير م     

ظره أثناء ن لمحكماقانوني لأحد أطراف النزاع، لأبعاد الشك عنه في التحيز لنظام قانوني معين، لذلك نجد أن 

بغة قرار الصلى العالقانونية لكي يصبغ  النزاع يستند إلى القواعد والأفكار العامة المعروفة في كافة النظم

 .(40)العالمية

ات لى العاداستند ويشير البعض الى أنه متى كان قرار المحكم لا يمت بصلة الى القوانين الداخلية، بل كان م

 .والتقاليد، فأن ذلك الامر يجعل التحكيم التجاري الدولي حرأ طليقا

 ى قضايا تكنولوجيا المعلومات:: تطبيق القواعد الموضوعية علالثاني المبحث

متعلقة قضايا اللى النتيجة للعجز الذي يواجه تطبيق القواعد الوطنية في تحديد القانون الواجب التطبيق ع     

اب شرط ند غيعبالتكنولوجيا، فقد ذهب جانب من الفقه إلى تطبيق القواعد الموضوعية في التجارة الدولية 

 .(41)اختيار القانون الواجب التطبيق من قبل الأطراف المتعاقدين

أن هذه ولوجيا بالتكنبويؤكد الفقه قوله بتطبيق القواعد الموضوعية للتجارة الدولية على العقود المتعلقة      

لمصلح  لقانونيةاية االقواعد تعُتبر أكثر ملائمة مع هذه العقود، وأن تتطور هذه العقود سيكفل مزيداً من الحم

 .(42)الأطراف في مثل هذه العقود

ضوعية، اعد الموالقو نة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي اليونسترال رأي الفقه بتطبيقوقد أكدت لج     

لم في العا وجودةحيث أشارت إلى أنه بالإمكان تطبيق المبادئ العامة للقانون أو المشتركة بين الأنظمة الم

تجهة إلى منولوجيا التك د الدولي لنقلعلى العقود المتعلقة بالتكنولوجيا بشرط أن تكون إرادة المتعاقدين في العق

، وتتجه أحكام التحكيم إلى تطبيق القواعد الموضوعية أيضاً في حالة عدم الأختيار من جانب (43)ذلك الأختيار

 المتعاقدين.

معلومات يا البالإضافة إلى ما تم ذكره في ما يتعلق بتطبيق القواعد الموضوعية على قضايا تكنولوج     

ا تكنولوجيلقة بأن الدول قد تلاحظ إلى أنه من الأفضل بالنسبة لها أن لا تخضع العقود المتعوالأنترنت، ف

ركة، ية المشتقانونالمعلومات إلى القانون الوطني الداخلي لهذه الدول المتعاقدة، بل تخضعها إلى المبادئ ال

 .(44)ورين(ل-ومثال على ذلك عقود الشراكة الألمانية الفرنسية المسماة )سار

وتشكل معرفة المبادئ العامة بشكل عام صعوبة بالغة، وتزداد هذه الصعوبة في العقود المتعلقة      

بالتكنولوجيا، بسبب التداخل في ما بين هذه المبادئ والغموض الذي يحيطها، ويوجد معيارين لمعرفة ما هو 

دة في التشريعات اللاتينية مبدأ عام من عدمه، الأول يكمن في النظر إلى الأنظمة القانونية الموجو

والأنجلوسكسونية والجرمانية والإسلامية، والبحث فيما تم تقنينه في تلك الأنظمة وسار القضاء عليه وأصبح 

 .(45)من المبادئ العامة فيه
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ما  لنظر ألىهو ا والمعيار الثاني الذي يمكن الأستناد إليه في معرفة ما يتمثل من المبادئ العامة من عدمه

بحت تلك تى أصحليه العمل في هيئات التحكيم الدولية من القواعد القانونية والتي تواتر العمل بها سار ع

 .(46)القواعد من المبادئ العامة

ية علقة بحرالمت ويمكن أجمال المبادئ العامة في القضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في المبادئ     

طة بهذه للإحاوعه التجاري، والمبادئ العامة بمقابل التكنولوجيا، المتلقي للتكنولوجيا في استغلال مشرو

ن ادئ ونبيذه المبالثاني فسوف نقوم فيه بتقييم ه المطلبالأول، أما  المطلبالمبادئ سوف نقوم بتوضيحها في 

 عليها في اختيار القانون الواجب التطبيق. والاعتمادمدى انطباقها 

 الأول: المبادئ العامة في القضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات  المطلب

مقابل بتعلق ييمكن إجمال هذه المبادئ والتي منها ما يتعلق بحرية المتلقي للتكنولوجيا ومنها ما      

 التكنولوجيا في ما يأتي.

 مبدأ حرية المتلقي في استغلال مشروعه: .1

ن أن تجاته دوع لمنتكنولوجيا الحرية الكاملة في التصرف وعمل شبكة توزيهذا المبدأ يعني أن المتلقي لل     

ع م أو يمنط يحريكون هناك تدخل من قبل مورد التكنولوجيا، وبالثمن الذي يطلبه المتلقي ويكون باطل أي شر

 .(47)من تحقيق هذا الحق لمتلقي التكنولوجيا

زويلي نون الفنن القاهذا المبدأ والأخذ به، فيلاحظ أ اماحتروقد استقر العمل في التشريعات الوطنية على      

بيع  المتلقي في ه ط(قد أخذ بهذا المبدأ، حيث يحظر هذا القانون الشروط التي تلزم/1في المادة) 1975لعام 

م، وأخذ 1977ام ف ج( من قانون التنمية الصناعية لع 16منتجاته، وأخذ به أيضا التشريع الزمبي في المادة)

ً القانون الارجنتيني للاستثمار لعام به أيض ضاء على الحكم منه، وسار العمل في الق 28في المادة  1977ا

 .(48)بعدم مشروعية الشروط التي تكون مخالفة لهذا المبدأ

 مبدأ حرية البحث وتطوير القدرات التكنولوجية  .2

روع وير المشلى تطيعني هذا المبدأ أن من حق متلقي التكنولوجيا القيام بعمل كل ما من شأنه أن يؤدي أ     

أي شرط  اطلاً التكنولوجي المتعاقد عليه وينهض به ليكون مناسب للظروف المحلية لدولة المتلقي، ويكون ب

 .(49)يطور مشروعه أو عمل من شأنه أن يؤدي ألى منع المتلقي من القيام بالعمل الذي

ريع وقد جرى العمل على هذا المبدأ حيث أخذت به تشريعات الدول ومن هذه التشريعات، التش     

وعه ر مشرالأرجنتيني الذي منع من تسجيل العقود الذي يكون فيها نصوص تحد من حرية المتلقي في تطوي

، وكذلك أخذ به (50)منه 2في المادة  1975ة لسن 15، وأخذ به أيضا القانون البرازيلي رقم 10وذلك في المادة 

 37ي المادة ف 1977، والتشريع اليوغسلافي لعام 1973(منه لعام 2/1التشريع الاسباني في الفرع الاول )

 من قانون نقل التكنولوجيا. 1ف

 شروعهموقد نص التشريع المصري على عدم جواز حرمان المتلقي للتكنولوجيا من حقه في تطوير       

 .(51))ف ب( 75في المادة  1999لسنة  17وإدخال التحسينات في قانون التجارة المصري رقم 

 التكنولوجيا  استخداممبدأ حرية المتلقي في  .3

من شأنه أن يؤدي الى فرض قيود على المتلقي تحد من  إن أغلب التشريعات نصت على بطلان أي شرط     

الإنتاج أو تحدد سعر البيع وسواء كان التحديد في السوق الداخلي أو الخارجي، ومن هذه التشريعات التي 

، والقانون 6ف 3الفرع  1972لعام  الإسبانيحرمت تقييد متلقي التكنولوجيا من استخدام مشروعه، القانون 
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ً لنص المادة البرتغالي الذي  الخاص  1977من القانون الصادر في عام  28/1يعد هذه الشروط باطلة طبقا

 .(52)الأجنبي بالاستثمار

 6دة الما مشروعه في استغلالوقد حرّم المشرع المصري جميع الشروط التي تقيد من حق المتلقي في      

 ف د من مشروع قانون نقل التكنولوجيا.

بعد  ول حتىمشروعه يكون ساري المفع استخداملان شرط تقيد حرية المتلقي في وينبغي ملاحظة أن بط     

 .(53)يتهاالعقد بين المورد والمتلقي، ولا يؤثر على هذا الشرط أيضاً فقدان التكنولوجيا سر انتهاء

 العاملين والدعاية والإعلان واختيارمبدأ حرية المتلقي في الإدارة  .4

قي ية المتلدأ بحرمشروعه، ونب استغلالمبادئ التي تتعلق بحرية المتلقي في إن هذه المبادئ تدخل في ال     

 ، حيث يعد من المبادئ الأساسية في العقود المتعلقة بالتكنولوجيا.الإدارةفي 

وف سلأجنبية اركات والغرض من هذه المبدأ في مثل هذه العقود يتمثل في أنه أذا بقيت الإدارة في يد الش     

 اسية، يتبعها التبعية السي الاقتصاديةوذلك لان التبعية  الاستقلاليؤدي ذلك ألى التبعية وعدم 

 حة تقييدن مكافومثال على ذلك قانووقد أشارت ألى هذا المبدأ أغلب التشريعات في البلدان الوطنية،      

رد التكنولوجيا منه حيث نصت على أن يحظر على مو 20في المادة  1957لعام  الاتحاديةالمنافسة في ألمانيا 

لعلامة انفس  مباستخداما لم يكن المتلقي يقوم  الإنتاجأن يتدخل في تنظيم أعمال المتلقي أو يراقب جودة 

 .(54)التجارية الخاصة بالمورد

هذا الشرط  ف ه( ألى جواز أبطال /75وأشار المشرع المصري في قانون التجارة المصري في المادة )     

 .(55)لأن فيه نوع من السيطرة على المتلقي ويمثل عائقاً إمام نقل التكنولوجيا

ذا المبدأ وأساس ه املينوبالإضافة إلى مبدأ حرية المتلقي في الإدارة فأن المتلقي له الحرية في اختيار الع     

الحرية  كنولوجياقي للتالتكنولوجيا وتدريب العاملين، لذلك فأن المتل اكتسابأي اختيار العاملين إلى الرغبة في 

 .(56)العاملين اختيارالكاملة في 

يد ي إلى تقن يؤدأولا يمكن مخالفة مبدأ حرية المتلقي في اختيار عامليه، حيث يعُد باطلٌ كل ما شأنه      

حيث نصت  48/1/2 في المادة 1957ية المتلقي في اختيار عامليه، وقد أكدت هذا المبدأ اتفاقية روما لعام حر

ى لعمال علابين  على حرية العمال في التنقل داخل السوق مع إلغاء أي تمييز من شأنه أن يؤدي إلى المفاضلة

 .(57)أساس الجنسية

ل ن، فالأصالإعلاوالعاملين، حريته في الدعاية  اختيارته في ويضاف إلى حرية المتلقي في الإدارة وحري     

مشروعه، ويج لأن المتلقي له الحرية الكاملة في الدعاية وطبع الصور والإعلانات وكل ما يساعده في التر

عدم لحق بويجوز إبطال إي شرط يقيّد حرية المتلقي ويمنعه من الدعاية والإعلان لمشروعه، وللمورد ا

ل في لان عن سر تركيبته أذا كان المُتعاقد عليه مع المتلقي يتضمن معارف فنية تدخالكشف والإع

 .(58)صناعته

 عن دفع مقابل للتكنولوجيا عند زوال سريتها: الامتناعمبدأ تحديد مدة العقد والحق في  .5

ت عليها أغلب تعتبر المدة في عقود نقل التكنولوجيا من المبادئ المستقرة في مثل هذه العقود، حيثُ نص     

من القرار الجمهوري رقم  1التشريعات في العالم ومثال على ذلك التشريع الفلبيني حيث نص في المادة 

على أن لا تزيد المدة على خمس سنوات وأن لا يتضمن العقد فقرة تقضي بتحديده تلقائياً،  1978لسنة  1520
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الذي نص على أن مدة العقد لا تزيد على  12المادة وكذلك التشريع الأرجنتيني في قانون نقل التكنولوجيا في 

 .(59)خمس سنوات حتى وإن لم ينص في العقد

طنية يعات الوالتشر عن دفع مقابل للتكنولوجيا فيلاحظ أن أغلب الامتناعأما بالنسبة ألى حق المتلقي في      

نولوجيا ت التكعن دفع مقابل للتكنولوجيا إذا فقد الامتناعفي العالم قد نصت على أنه أن من حق المتلقي 

تلقي ق المحسريتها، بالإضافة إلى ذلك فأن بعض التشريعات قد زادت من أهمية هذا حيث نصت على أنه من 

ن نقل ي قانوف فترة معينة، ومن هذه التشريعات التشريع  انقضاءعن دفع مقابل للتكنولوجيا بعد  الامتناع

، وكذلك من 1977، وكذلك التشريع البريطاني في قانون البراءات لعام 1973في عام  التكنولوجيا الصادر

الخاص بنقل  1908من القانون الصادر في عام  37نص عليه التشريع اليوغسلافي في المادة 

 .(60)التكنولوجيا

 الثاني: تقييم المبادئ العامة في القضايا المتعلقة في تكنولوجيا المعلومات  المطلب

انون عرفة القيها في مإن تطبيق المبادئ العامة على القضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاعتماد عل     

مة كام العاالإح الواجب التطبيق لا يتعارض مع القوانين في الدول المتعاقدة لأن هذه القواعد تقوم بتطبيق

 والأساسية المتعارف عليها في جميع الدول.

ق، ب التطبيالواج القانون اختيارعليها في  الاعتمادحت هذه المبادئ من المناهج التي يمكن وبعد أن أصب     

واعد، ه القوبالخصوص في العقود المتعلقة بالتكنولوجيا، ظهرت الحاجة ألى وضع الضوابط القانونية لهذ

، لكي تكون هذه القواعد بمثابة (62)، وكذلك طبقها المحكمون(61)وخصوصاً بعد أن نظمتها أغلب التشريعات

 . (63)عليه في القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا الاعتمادمنهج يمكن 

ً  بالإضافة إلى ضرورة وضع تنظيم قانوني لهذه المبادئ، فأن مؤيدي هذا المبدأ يطالبون        بضرورةأيضا

انين حد القولأوجيا لمتعلقة بالتكنولالتوسع في هذه الفكرة والتحرر من النهج التقليدي لكي لا تخضع العقود ا

 .(64)الداخلية للدول المتعاقدة، وتكون خاضعة لنظام قانوني يكون أفضل وأكثر تطوراً 

ً جديداً من المناهج ال باعتبارهاوعلى الرغم مما تتميز به القواعد الموضوعية        ادالاعتمن تي يمكنهجا

ذ عض المآخبا فيه أن تطبيقها على العقود المتعلقة بتكنولوجيعليها في معرفة القانون الواجب التطبيق، إلا 

 والتي تتمثل في ما يأتي:

حابها ق رأي أصتكاملاً وفالأول على هذه العقود يتمثل في أن هذه القواعد لا تمثل نهجاً قانونياً م الانتقاد     

ا نولوجيتعلقة بقضايا تكفي تغطية جميع المسائل الم الاعتمادفهي لا تحتوي على قواعد كافية يمكن 

الأهلية، متعلقة بعد الالمعلومات، ومثال على العقود التي لا تشملها ولا يمكن إن تغطيها مثل هذه العقود، القوا

 .(65)والقواعد المتعلقة بالتقادم المسقط والفوائد التأخيرية والتراضي

لدول يد هذه ابتزو ركات الخاصة التي تقوموللطبيعة الخاصة بهذه العقود حيث أنها تبُرم بين الدول والش     

ن لألدولية، اجارة بالتكنولوجيا، هذه الطبيعة تجعل مثل هذه العقود لا يمكن أن تخضع للمبادئ العامة في الت

 عام.ها الهذه المبادئ وضعت لتقوم بحل المسائل بين الأشخاص الخاصة ولا يمكن أن تحكم الدول بمفهوم

ى حسم ها علويأخذ على المبادئ العامة ندرتها وصعوبة التعرف على ما هو مبدأ عام من عدمه وقصور     

عديل ها بتكافة المنازعات، وأخيراً يتعارض الأخذ بها مع ما هو معروف من حقوق الدولة والمتمثل بحق

 .(66)ة الدولةلسياد يعد ذلك انتهاكقوانينها، فلا يمكن أن تبقى على نفس القوانين والإحكام لفترة طويلة حيث 
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 الخاتمة

شكل ة، سواء بالقواعد الموضوعية هي تلك القواعد التي توفر حلًا موضوعياً للعلاقات الدولية الخاص    

ص التي لخصائتتميز القواعد الموضوعية بمجموعة من ا ،مباشر أو غير مباشر، وذلك وفقاً لقواعد الإسناد

دى منح شأن متميزها عن بقية القواعد في القانون الدولي الخاص. على الرغم من وجود اختلاف في الرأي ب

يشير  ه السائدلاتجاالقواعد الموضوعية الصفة القانونية كمنهج جديد في العلاقات التجارية الدولية، إلا أن ا

ختصة ة المواعد الموضوعية تتميز بالعمومية والتجريد، وتكون مصحوبة بعقوبة تفرضها السلطإلى أن الق

ز ة. وتتميلدولياعند الحاجة. كما تتميز بأنها قواعد طائفية ونوعية، حيث تختص في حل مشاكل عقود التجارة 

 الروابط ناسبتاعات التي أيضًا بأنها تنشأ تلقائياً، وتظهر أهميتها في توفير حلول موضوعية مباشرة للنز

عراف ت والأالدولية. وتبدو الصفة المباشرة للقواعد الموضوعية من خلال مصادرها المتعددة مثل العادا

وتتمثل اهم  ،اتهاذوالمبادئ العامة للقانون. فالقواعد الموضوعية تستمد قوتها من إرادة الأطراف المتعاقدة 

 بما يلي:توصلنا اليها النتائج والمقترحات التي 

 النتائج:

ي الوقت عقود فلا يوجد تنظيم قانوني خاص للعقود المتعلقة بالتكنولوجيا، على الرغم من أهمية هذه ال .1

 ة.لقائماالحاضر. وبالتالي، فإن هذه العقود تعُتبر غير محددة بشكل واضح في القوانين والتشريعات 

نها لدول، ومد من اوضع قوانين واضحة ومحددة للحماية القانونية للملكية الفكرية والابتكار في العدي عدم .2

قد تؤثر هم، والعراق. وبالتالي، يواجه أصحاب المشاريع التكنولوجية صعوبات في حماية حقوقهم وابتكارات

 هذه الثغرات في استثمار التكنولوجيا وتطويرها في تلك الدول.

بما  ن الدول،لعديد مالتوعية والمعرفة بشأن الجوانب القانونية المتعلقة بالعقود التكنولوجية في انقص في  .3

ي هذه فليهم عفي ذلك العراق، مما يتسبب في عدم وعي الأطراف المتعاقدة بحقوقهم والالتزامات المترتبة 

 العقود.

ك ما في ذلبلدول، ولوجية في العديد من اعدم وجود آليات فعالة لتسوية النزاعات المتعلقة بالعقود التكن .4

 جي.كنولوالعراق، مما يزيد من تعقيدات حل النزاعات ويؤثر سلباً على الاستقرار وتطوير القطاع الت

ولوجية التكن القوانين والتشريعات الموجودة في بعض الدول قد تكون قديمة وغير متوافقة مع التطورات .5

 ات والتحديات في تطبيقها على العقود التكنولوجية.الحديثة، مما يترك العديد من الثغر

ي على لا تحتو  فهيلا تشكل القواعد الخاصة بالتجارة الدولية)القواعد الموضوعية(نظاماً قانونياً متكاملاً  .6

فة د بالإضالقواعقواعد كافية لحل النزاعات وبالخصوص بالعقود المتعلقة بالتكنولوجيا، لوجود نقص في هذه ا

 ف تطبيق هذه القواعد فيما بين الدول.الى اختلا

 المقترحات 

يقوم  قترح أننل عدم وجود تنظيم قانوني خاص للعقود المتعلقة بالتكنولوجيا في التشريع العراقي ظفي  .1

صالح ساس بالمن المالمشرع بتنظيم نظاماً قانونياً لعقد نقل التكنولوجيا يستهدف حماية المصالح الوطنية، دو

 يا.لتكنولوجلقياً التكنولوجيا، وبحيث يضمن في الوقت نفسه للمستورد العراقي استيعاباً حقي المشروعة لمورد

وضوعية عد المالتوعية والتثقيف: يجب زيادة وعي الأطراف المتعاقدة والمجتمع بشكل عام بأهمية القوا .2

 وتأثيرها على تحديد القانون الواجب التطبيق على العقود التكنولوجية.

ولوجية التكن الدولي: ينبغي تعزيز التعاون الدولي والتبادل المعرفي في مجال تشريع العقود التعاون .3

 للاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتحقيق التنسيق والتوافق العالمي.

قود حماية البيانات والخصوصية: يجب وضع قواعد تهدف إلى حماية البيانات والخصوصية في الع .4

 لأمان والثقة فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة.التكنولوجية، وتعزيز ا
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ي قطاع فتثمار تشجيع الابتكار والاستثمار: يجب تطوير التشريعات التي تشجع على الابتكار وتعزز الاس .5

 التكنولوجيا، مما يسهم في تنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

 زويدهموت ايا العقود التكنولوجيةتطوير القضاء والمحاكم: يجب تدريب القضاة والمحامين على قض .6

 بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم وتطبيق القوانين في هذا المجال المعقد.

 هوامش البحث:
 

 .42-33، ص2005 الإسكندرية، الجامعي، الفكر دار ،1ط التكنولوجيا، نقل عقودصلاح الدين جمال الدين،  ( 1)

 أطروحة) الخاص، الدولي القانون مجال في التكنولوجيا نقل لعقود القانوني النظام خليل الأكيابي، الهادي عبد يوسف ( 2)

 .22ص، 1989 الزقايق، جامعة الحقوق، كلية(  الحقوق فرع في دكتوراه

 فرع في دكتوراه أطروحة)  القانونية الوجهة من النامية الدول الى التكنولوجيا لنقل القانونية الضماناتأنس السيد عطية،  ( 3)

 .16، ص1996 الشمس، عين جامعة الحقوق، كلية ،(الحقوق

 ، والتوزيع للنشر الثقافة دار ، 1ط ،(التقيدية والشروط المتبادلة الالتزامات) التكنولوجيا نقل عقودوليد عودة الهمشري،  )4(
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